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  في القطاع المصرفي التزامات العاملین 
ض الأموالواجهة مفي  ات تبی   عمل

                                 
                                                   

اس ندیر    )1(أرت

ة "ب"أستاذ محاضر قسم  )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، 
،  .الجزائر تیز وزو، 15000جامعة مولود معمر

  nadir.artbas@ummto.dz: البرد الإلكتروني

  :الملخص
عود السبب في ذلك إلى تنوع وتعاظم  ض الأموال، و ات تبی سي في عمل تعتبر البنوك المستهدف الرئ

الخصوص ع ة، و ة واتساع نطاقها في عصر المعلومات ل التي تقدمها الخدمات المصرف ات الصرف والتحو مل
ض  ات تبی عمل ام  سهل فیها الق ل هذه المؤسسات إلى معقل للإجرام  فتح المجال لتحو هذه الأخیرة، مما 

  .الأموال
أسفر عن تطور هذه الظاهرة، ظهور طائفة جدیدة من المجرمین منفصلین عن الطائفة التي قامت 

ة التي تمخض عنها ا م خدمات لمرتكبي الجرمة الأول لمال غیر المشروع، وتتمثل مهمة هذه الطائفة في تقد
ما هو الحال عند الحدیث عن العاملین في القطاع المصرفي   .الجرائم المنظمة، 

ام العاملین في القطاع  ة الاحترام عند ق ة واج ادئ والتزامات أساس لذلك اقر المشرع الجزائر عدة م
أعمالهم، ضمانا  م المعلومات عن العمیل المصرفي  لقدر من النزاهة في أداء المصارف لأعمالها، وعدم تقد

م أعمالهم ح ه إلا في حدود القانون أو لمن تحددهم القوانین واللوائح    .والتحر عل
ة   :الكلمات المفتاح

ة، عمال  طة والحذرالبنوك، الالتزامات المصرف ض الأموال، التصد للجرمة، التزام الح   .تبی
  
  
  

خ إرسال المقال خ  ،24/02/2021 :تار خ نشر ،04/07/2021 :المقالقبول تار   .10/10/2021 :المقال تار
ش المقالل اس :تهم ض الأموال " ،نذیر  أرت ات تبی ة المجلة  ،" التزامات العاملین في القطاع المصرفي في مواجهة عمل م الأكاد

حث القانوني       .207-184. ص ص، 2021، 02 ، العدد12 ، المجلدلل
  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الرابط التالي

ــــــــــــــــاس :المراسلالمؤلف     rtbas@ummto.dznadir.a: نذیر  أرت
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The Obligations of workers in the banking sector  
In the face of money laundering operations 

Summary: 
Banks are considered to be the main target of money laundering operations, and 

this is explained by the diversity and scope of banking services and the widening of 
their scope in the information age, and in particular exchange and transfer operations 
carried out by them, which paves the way for the transformation of these institutions 
into a bastion of crime in which money laundering operations are easy. 

As this phenomenon developed, a new group of criminals emerged, separated 
from the group that committed the main crime which resulted in the illicit money. 
The mission of this group is to provide services to perpetrators of organized crimes, 

  Therefore, the Algerian legislator has approved several basic principles and 
obligations that must be observed when workers in the banking sector perform their 
work, in order to ensure a certain integrity in the performance of their work by banks, 
and not to provide information about and investigate the client except to the extent of 
the law or for those that the laws and regulations specify by virtue of their work. 

Keywords: bank workers, banking obligations, be prudent, money laundering, 
addressing crime. 

Les Obligations des travailleurs du secteur 
 Bancaire face aux opérations de blanchiment d’argent 

Résumé: 
Les banques sont considérées comme la cible principale des opérations de 

blanchiment d’argent,  cela s’explique par la diversité et l’ampleur des services 
bancaires ainsi que l’élargissement de leur périmètre à l’ère de l’information, et en 
particulier les opérations d’échange et de transfert assurées par ces derniers, ce qui 
ouvre la voie à la transformation de ces institutions en un bastion de la criminalité 
dans lequel les opérations de blanchiment d’argent sont faciles. Du fait du 
développement de ce phénomène, un nouveau groupe de criminels a émergé, 
différent de celui qui a commis le crime principal qui a abouti à générer de l’argent 
illicite.  

La mission de ce groupe est de fournir des services aux auteurs de crimes 
organisés, c’est le cas des travailleurs du secteur bancaire. Par conséquent, le 
législateur algérien a approuvé plusieurs principes et obligations de base qui doivent 
être respectés par  les travailleurs du secteur bancaire lorsqu’ils effectuent leur travail, 
afin d’assurer une certaine intégrité dans l’exécution de leurs tâches par les banques, 
et de ne pas fournir des informations sur le client ou d’enquêter sur lui, sauf dans les 
limites de la loi ou pour ceux que les lois et règlements autorisent en vertu de leur 
fonction.     
Mots clés: employés de banque, obligations bancaires, engagement de prudence, 
blanchiment d’argent, lutter contre la criminalité.  
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  :مقدمة
ات  ر نشاطها تعد البنوك شر تجارة تهدف إلى تحقی الرح، لذلك فهي تعمل على تحسین وتطو

ا في مجال الانترنیت، وهو ما  ه التكنولوج نت من الاستفادة من أحدث ما توصلت إل الفعل قد تم استمرار، و
م العلاقات ة، مما ساهم في إعادة تنظ المحتملة  أسفر عن ظهور لبنوك لا وجود لها إلا على مواقع هذه الش

ة   ). 1(أن تنشأ بین مختلف البنوك العالم
ل من الدولة  ما هو الوضع عند الحدیث عن  ة،  اقة لإنشاء البنوك الالكترون عض الدول س تعتبر 

ندیناف ا، البلدان الاس ان ة، اس ات المتحدة  ا، سنغافور ةالاسترال ل من الولا عد ذلك  عها  عا، لتت را ط وسو
ة، ال كالأمر س ونغ، الهند والم ة دول العالم)2(برازل، المملكة المتحدة، هون ق   .، لنتهج هذا المجال 

عود السبب لانتهاج هذا الأسلوب من التعامل لما یوفره من ضمان إشهار مستمر ودائم لمختلف السلع  
ة، وهو ما نتج عنه أن أغلب العلا قات التجارة الناشئة عن والخدمات، ومساهمته في انتشار التجارة الالكترون

ة  طاقات الائتمان وذلك بنس ة تتم عن طر    ).3(من مجموع هذه المعاملات% 95التجارة الالكترون
ض  ات تبی صعب الاستغناء عنها في عمل ة  لات حلقة أساس ما توفره من تسه ل البنوك  لذلك تش

صفالأموال ذات المصدر غیر المشروع، وذلك سواء تم الاعتماد ع ة لإنجاح  تهالیها  ات التقلید ضعمل  تبی
صفالأموال ان لابد من الاهتمام تها الحدیثة ، أو  ، لهذا  أن یتم اللجوء إلیها لتنفیذ إحد المراحل دون الأخر

ون له دور فعال في  ض الأموال إلى قطاع  ل البنك من مجرد قناة لتبی الموضوع والتدخل لقلب الأدوار وتحو
افحة ه غي العمل على مواجهتها والحد منهام  . ذه الظاهرة التي أضحت آفة ین

عض  احترام  ا من البنوك لجذب والحصول على زائن أكثر فإنها تلتزم في علاقتها مع عملائها  فسع
مثل  عدم التدخل في شؤون العمیل، وأ إخلال  السر المصرفي، والالتزام  الالتزامات ومن أهمها واجب التقید 

عرض البنك لجزاءات مختلفةهذ  .ه الالتزامات 
ة ة التال ال   :انطلاقا مما سب تبرز ملامح الإش

ما تتمثل  ة فروضةلالتزامات الماف  على جرمةلكشف والقضاء ل على عات موظفي المؤسسات المصرف
ض الأموال؟   تبی

                                                 
1-MIROCHNIKOFF Yvan, La banque et Internet, L’offre des banques s’étoffe, Revue Banque 
Magazine, N°603, France, mai1999, p.p22-25.  
2-NSOULI Saleh, SCHAECHTER Andrea, Les enjeux de la banque électronique, Revue Finance et 
Développement, N°03, Washington, septembre 2002, p49.  
3-VAGINARY Bernard, Paiements à distance: les solutions sont multiples, Revue Banque 
Magazine, supplément au N°628, France, septembre 2001,p40. 
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حث إلى نقطتین أساسی م هذا ال ة، سوف یتم تقس ال ة على هذه الإش الأولى في الالتزام : تینللإجا
العمیل ة الخاصة  مات الوقا حث الأول(بتعل مات والأنظمة المقررة )الم التعل ، والثاني تتمثل في التزامات تتصل 

ةفي المؤسسات الم حث الثاني(صرف   ). الم
حث الأول العمیل: الم ة الخاصة  مات الوقا   .التزام موظف المصرف بتعل
ةالم تللمؤسسا شف جرائم دور  صرف ن تجاهله في مساعدة السلطات المختصة في  م بیر لا 

ة قلما تتم خارج المؤسسات الم ات المال ض الأموال، فالعمل ةتبی ، مما جعل المجرمون یلجئون إلیها على صرف
ة، ولكي تكون علاقة البنوك  صفة شرع ة، حتى تتمتع هذه الأموال  ات المصرف أمل إجراء سلسلة من العمل

عیدة وا طة والحذر إزاء الأشخاص الذین یتعاملون معه  عن الشبهات، فیجب على البنك أن یلتزمضحة و الح
انوا عملاء أو بنوك   ).المطلب الأول(سواء 

م  ات معقدة تؤد إلى التعت عمل ام  ض الأموال إلى الق ات تبی ما قد یلجأ المجرمون قصد إنجاح عمل
ات في غیر الأحوال على المصدر غیر المشروع لتغیی فتح حسا ام  الق ه الأموال،  ل الذ استخدمت ف ر الش

ار )4(المسموح بها قانونا طة والحذر عند اخت الح ان من الواجب على الموظف المصرفي أن یلتزم  ، لذلك 
ات المشبوهة شف العمل عة و متا   ).المطلب الثاني(العملاء الذین یتعامل معهم، والالتزام 

طة والحذر اتجاه العملاء: الأولالمطلب  الح   .الالتزام 
ن أن  م عدم التدخل في شؤون العمیل والذ یؤد إلى حصر المعلومات التي  قع على البنك التزام 
ة الكشف على  ان ا على إم س سل قوم بها البنك مما ینع ة التي  ة المراق صعب عمل یتحصل علیها، وهو ما 

ات المشبوهة، الأم ر الذ دفع المشرع إلى وضع مبدأ مقابل یهدف إلى الحد من استغلال العمیل السیئ العمل
ة لهذا المبدأ والمتمثل في تطبی قاعدة اعرف عمیلك   ).5(الن

ر معاییر التعرف  ما فیها البنوك، بتطو ة  ع المؤسسات المال قتضي مبدأ اعرف عمیلك أن تقوم جم
انات )الفرع الأول(مات من العملاءعلى زائنها وطرق الحصول على المعلو  ضا بتحدیث هذه الب ما تقوم أ  ،

قع على العاملین في القطاع المصرفي بتسجیل )الفرع الثاني(صفة دورة ، ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل 
العمیل والاحتفا بها  ). الفرع الثالث(المعلومات الخاصة 

  
  

                                                 
4 - PARDEL Jean, Le droit pénal comparé du blanchiment, colloque sur : La lutte internationale 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme, centre français de droit comparé, volume09, 
colloque du 01 décembre 2006, société de législation comparée, Paris, 2007, du blanchiment, p.65. 
5 - BRUCHEZ Nathanael, GALLI Julien, LAVIZZARI Romain, le secret bancaire, HEC Lausanne, 
2003, p08. 
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التحق من هو: الفرع الأول   .ة العمیلالالتزام 
ة  ة التحق من هو التحقی عن العملاء اللذین یتعامل معهم، لذلك قبل الحدیث عمل عتبر البنك ملزما 
العمیل، یجب معرفة من هم الأشخاص الذین ینطب علیهم وصف العمیل، ولأكثر من الدقة في هذه النقطة 

غ صفة العمیل على ال والتي تص ام لجنة  ن الرجوع لأح   :م
فتح الحساب لصالحه ل- ان له حساب مصرفي على مستو البنك، والشخص الذ  المستفید (شخص أو 

  ).الفعلي من الحساب
قوم بها الوسطاء المهنیون - ات التي    .المستفیدون من العمل
سمعته، أو تتعل - انها أن تعرض البنك لمخاطر هامة تتعل  ة بإم ة مال شارك في عمل ان  ل شخص أو 
عتهاأ انت طب   ).6(مور أخر مهما 

ام قاعدة اعرف عمیلك، ف قا لأح ة فتح إتطب عمل ام  قع على عات موظفي المصارف عند الق نه 
، أن  ة علاقة أخر صالات أو تأجیر صندوق أو رط أو أ م أو إ حساب مصرفي أو دفتر أو حفظ سندات أو ق

الاستعلام عن الشخص قبل إجراء هذه العم ةقوموا    .ل
ام المادة  موجب المادة  01-05من الأمر رقم  07لذلك نص المشرع الجزائر ضمن أح المعدلة 

قابلها نص المادة  02- 12من الأمر رقم ) 7(04 افحتهما، و ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو  12المتعل بتبی
ض الأموال في فرنسا على ضرورة 614-90من القانون رقم  افحة تبی م التزام المؤسسات الخاضعة  المتعل 

ة للعملاء  ة، والأوضاع القانون انات التعرف على الهو ام هذا القانون، على وجوب الحصول على ب لأح
انات في  ارة، مع ضرورة تسجیل هذه الب ة والأشخاص الاعت ع قیین من الأشخاص الطب والمستفیدین الحق

  ).8(السجلات المخصصة لذلك

                                                 
6 - Comite de Bâle sur le contrôle bancaire, Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle, 
Octobre 2001.www.bis.org  

ض  02-12مر رقم الأمن  04موجب المادة  01- 05القانون رقم من  07تم تعدیل نص المادة  - 7 ة من تبی الوقا المتعل 
افحتهما ل الإرهاب وم التالي)معدل ومتمم(الأموال وتمو  05/01من القانون رقم  07تعدل وتتم المادة :"، وجاء نص المادة 

ور أعلاه، وتحرر  2005فبرایر سنة  06المواف  1425ذ الحجة عام  27المؤرخ في  أتيوالمذ   :ما 
ما یخصه، قبل فتح : 7المادة " ل ف نهم،  ة زائنهم وعناو عة النشا وهو یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من موضوع وطب

ة علاقات أعمال أخر  ة أو رط أ أ عمل ام  صالات، أو تأجیر صندوق أو الق م أو إ . حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو ق
اقي بدون تغییر( موجب . 2005فبرایر سنة  09صادر في  11ج عدد  ج رج)." ال مؤرخ في  06- 15قانون رقم المعدل ومتمم 

  .2015فبرایر  15صادر في  08، ج ر ج ج عدد 2015فبرایر سنة  15
8 - VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment (Etude comparée), DEA en droit pénal et sciences 
pénales, Université de Panthéon Assas Paris II, Paris, 2004, p.35. 
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ةات المألزم القانون المؤسس ة،  صرف انات التعرف على الهو الحصول على ب فیلة  ضرورة وضع نظم 
ارة عة أو أشخاص اعت انوا أشخاص طب قیین، سواء  ة للعملاء والمستفیدین الحق ذلك الأوضاع القانون   .و

عي- * ة للشخص الطب ة، سار : النس ة أساس قة رسم م وث عي بتقد ة الشخص الطب ة یتم التأكد من هو
قة ل وث تعین الاحتفا بنسخة من  ة متضمنة للصورة، و   .الصلاح

ون لها سلطة تقدیرة في ذلك،  ة، حیث  شأن الوثائ الرسم لقد ترك المشرع الجزائر المجال مفتوح 
ان القانون الفرنسي قبل عام  ة، وقد  قة صادرة عن جهة رسم اشترا ) 9(1991المهم أن تكون هذه الوث تفي 

شتر وجود و  ح  قة على صورة، إلا أن الوضع تغیر وأص یز على ضرورة احتواء هذه الوث ة، دون التر قة ثبوت ث
ال ذلك ة نظرا لموقف القضاء ح   ).10(صورة شمس

ان  ة إذا  عفي من معرفة صاحب المعاملة المصرف ان  ، ف سر ان یتخذه المشرع السو نفس الموقف 
السر ال ة ماممثله له ح التمسك  ة  1999مهني، إلى غا وهو تارخ نشر القرار الصادر عن اللجنة الفدرال

ة الكاملة لممثلیهم الهو   ).11(للبنوك المتضمن إلزام هؤلاء الأشخاص بإعلام الموظف 
ة للشخص المعنو - * ل من القانون رقم:النس ة من  01-05أشار القانون الجزائر في  الوقا المتعل 

ض الأموال و  افحتهماتبی ل الإرهاب وم ذلك نظام رقم )معدل ومتمم(تمو موجب النظام رقم  05-05، و الملغى 
ة الشخص  12-03 افحتهما إلى التحق من هو ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا المتعل 

ن أن یتعد م ما  قا للقانون،  ة ط ة المعنو الشخص ، من خلال التأكد من تمتعه  عض  المعنو ذلك على 
صفة مؤقتة ة  ة أو لها شخص ة المعنو الشخص ات التي لا تتمتع    .الجمع

ة   :وأهم هذه الوثائ المطلو
ة-   ).12(القانون الأساسي للشر
  ).13(رقم التسجیل في السجل التجار -
ات-  ).O.N.S(رقم التسجیل في الدیوان الوطني للإحصائ

                                                 
9 - BONNEAU Therry, Droit bancaire, 2 ème édition, Editions Montchrestien, Paris, 1996, p 222. 
10 -ANDRE Caroline, « regards critiques sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de 
capitaux : les obligations de vigilance et de déclaration des professionnels de l’expertise comptable 
et du commissariat au comptes », revue internationale de droit économique, 2011/1 t.XXV, P78. 
11-AUBERT Maurice, KERNENE Jean-Philippe, SCHONLE Herbert, le secret bancaire suisse, 
2émé édition, édition Stampfli et Cie sa Berne, Swaziland, 1982, p183. 

سي، تارخ الإنشاء - 12 ل القانوني، عنوان المقر الاجتماعي والنشا الرئ ة أو الغرض الاجتماعي، الش التسم   .تتعل 
ة إلا من تارخ قید - 13 ة المعنو الشخص د أنها لا تتمتع  ات التجارة، من المؤ من  549/1المادة-ها في السجل التجار الشر

،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  ، - معدل ومتمم ،1975لسنة 101ج ر ج ج عدد یتضمن التقنین التجار
طلب مستخرج من هذا السجل ون على البنك أن یتأكد من وجودها القانوني   .ف
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ة الشخ ة یلزم القانون البنك التحق من هو ص المعنو انطلاقا من الوثائ والمستندات المطلو
  ). 14(قانونا

موجب القانون الصادر في  الحذر في إجراء  2009جانفي  30أما عن القانون الفرنسي ینص  المتعل 
ة الشخص المعنو ولزائنهم والمستفیدین من خدمات البنوك  التحقی والاستعلام، على وجوب التحق من هو

تهموالاحتفا    ).15(الوثائ التي تثبت هو
ة: الفرع الثاني صفة دور انات    . الالتزام بتحدیث الب

عض  ة العمیل، بل یتعداه إلى اتخاذ  لا ینحصر دور موظفي البنك في تسلم الوثائ المثبتة لهو
ال الاتصال   ، ة التي من شأنها تأكید المعلومات الواردة في هذه الوثائ اط جهة التي أصدرت الإجراءات الاحت

الأخص وجود الشخص،  انات، و ة للمعني قصد التأكد من صحة الب ة، إرسال برق قة، إجراء اتصالات هاتف الوث
 ).16(وصحة العنوان المقدم

قترح  طرأ على هذه المعلومات، و ن أن  م عة أ جدید  متا بل وأكثر من ذلك فإن موظف البنك ملزم 
مراجعتها بین ال ام  ه الق ة مهمة، تعدیل جوهر للقواعد عل إجراء عمل الاستناد إلى حجج  ، وذلك  فترة والأخر

ات العملاء، أو تغییر مهم في طرقة تسییر الحسا م الوثائ المتعلقة    ).17(التي تح
موجب نص المادة 01-05من القانون رقم  07/06وقد جاء نص المادة  - 12من أمر رقم 04المعدلة 

الوقا 02 افحتهما على مایليالمتعل  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو یجب تحیین المعلومات : "ة من تبی
ل تغییر لها ا وعند  ة والثالثة سنو ورة في الفقرتین الثان   ."المذ

قع على عات موظف البنك في التأكد من  نستنتج من خلال هذه الفقرة أنه إلى جانب الالتزام الذ 
ة الزون عند التعامل م ة، هناك التزام آخر یتمثل في تحدیث هذه هو ات المصرف ة من العمل ة عمل أ عه 

عة المعاملات  ة، وذلك حسب طب ة أو شهرة أو یوم انات سنو انات التي یتحصل علیها، أ إضافة ب الب
  .وحسب المستجدات التي تطرأ

ل سنة، ول ا، أ مرة  انات سنو ارةحیث نصت هذه المادة على تحدیث هذه الب " كن أضافت أمامها ع
ل تغییر عة النشا وحسب "وعند  انات حسب طب ن أن یتم تحدیث هذه الب م ، وهو ما یدل فقط على أنه 

ل، والجهات التي تم  التحو ل الأموال والجهات التي قامت  تحو ات،  المستجدات التي تقع على العمیل أو العمل
ل داخل أو خارج الوطن   .إلیها التحو

                                                 
14- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, 
Paris, 2006, p21. 
15- Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI « Group d’action financière », Cas de la France, la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, Paris, 25 février 2011, p22. 
16 - BROYER Philippe, Droit bancaire, Montchrestien, 5éme édition, Paris, 2003, P340. 
17 -Comité de bale sur le contrôle bancaire, op-cite. 
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ة العمیل الذ لذلك  سمح من خلالها من التحق من هو قترح وضع برامج وأنظمة خاصة  هناك من 
ات التي  ذا المستجدات التي تطرأ على المعلومات المقدمة من قبل الزون، وعن العمل تتعامل معه البنوك، و

  ).18(قوم بها
العمی: الفرع الثالث ة الخاصة    .ل والاحتفاظ بهاالالتزام بإمساك المستندات القانون

ة في إمساك سجلات ومستندات لقید  قع على البنوك والمؤسسات المال سي الذ  یتمثل الالتزام الرئ
ادیین أو عملاء غیر  انوا عملاء اعت قوم بها البنوك مع عملائها سواء  ة التي  ات المال التصرفات والعمل

ة ة أو محل ادیین، سواء تصرفات دول   .بها والاحتفا) 19(اعت
البنك، ومع التقدم الذ  یتم تسجیل المعلومات الخاصة بهو العمیل ونشاطه في سجلات خاصة 
ة إدخال  لات تتم عبر أجهزة الكمبیوتر التي من شأنها أن تسهل عمل حت التسج ا أص ه التكنولوج وصلت إل

عني الاستغناء عن ت لما تطلب الأمر ذلك، لكن هذا لا  سجیل هذه المعلومات في سجلات المعلومات وإخراجها 
  .خاصة

الشخص المعنو لابد  تشمل هذه المعلومات اسم ولقب صاحب الحساب المصرفي، وإذا تعل الأمر 
الإضافة إلى القانون الأساسي لذلك الشخص : من لاده، العنوان،  ان م اسم ولقب الممثل القانوني، تارخ وم

  .المعنو ومستخرج السجل التجار 
موجب المادة  01-05من القانون رقم  14هذا الالتزام المادة  نصت على من الأمر رقم  08المعدلة 

افحتهما 12-02 ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا یتعین " : ، والتي تنص)معدل ومتمم(المتعل 
رها وجعلها في متناول السلطات المختصة الوثائ الآتي ذ   :على الخاضعین الاحتفاظ 

نهم خلال فترة خمس -1 ائن وعناو ة الز ات أو )5(الوثائ المتعلقة بهو عد غل الحسا سنوات على الأقل، 

                                                 
عالج بها الأمور في علاقاته مع عملائه،  - 18 اسة التي  ح لكل بنك تقرر الس أنه  قرر  ي،  ا الفیدرالي الأمر مثلا بنك الاحت
ة،  شر صنعه أ بنك من البنوك الأمر ا لأ برنامج  عض المعاییر والمعلومات التي تمثل الحدود الدن أن تتوافر في البرامج 

ة للعمیل :وأهم هذه المعاییر ق ة الحق ة –. تحدید الهو اته المصرف ل عمل تحدید –. تحدید مصدر أموال العمیل أو مصادر تمو
ة المألوفة ات المصرف ة العمل اد صفة اعت قوم بها العمیل مع البنك  انت  –. التي  ة النشا المصرفي للعمیل للتأكد مما إذا  مراق

قوم بها تدخل في النطاق المألوف والمتوقع للنشا العام لهذا العمیل في إطار مهمته أو حرفته التجارة  ة التي  المعلومات المصرف
ظهر أنها غیر متوافقة مع نشاطه العاد المألوف أو تحدید وتعیین العمل–. على سبیل المثال ة للعمیل والتي  ات المصرف

اسة التي –. المتوقع ط بها الشبهات وفقا للس قوم بها العمیل تح ة التي  ات المصرف انت العمل ان عما إذا  قدر الإم التأكد 
،  :نقلا عن .ضعها البنك ر جرمة غسل الأموال بعبد الفتاح بیومي حجاز ة ونصوص التشرع، دار الف ین الوسائل الإلكترون

ندرة،    .211، ص 2006الجامعي، الإس
19 -HERAIL Jeans Louis, RAMAL Patrick, blanchiment d’argent et crime organisé, P.U.F, France, 
1996, p86. 
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  .وقف علاقة التعامل
ائن خلال فترة خمس-2 ات التي أجراها الز العمل عد تنفیذ )5(الوثائ المتعلقة  سنوات الأقل، 

ة ض الأموال الناتجة عن م 614-90من القانون رقم  15وتقابلها المادة ."العمل افحة تبی ن القانون الفرنسي لم
  ).20(تجارة المخدرات

ة فینا لعام  ات التي أقرتها اتفاق ة الدول بهذا الالتزام على التوص في  1988عود سبب أخذ أغلب
ذلك ما أقره فر العمل المالي)21(منها 05المادة ة ) GAFI(، و منه، والتي تنص على وجوب  10في التوص

ة لمدة ا ات المصرف ة العملاء والعمل المستندات المتعلقة بهو مها للسلطات  05لاحتفا  سنوات، لیتم تقد
  ).22(المختصة عند الحاجة

ات المشبوهة: المطلب الثاني ات والتصد للعمل قظة عند فتح الحسا ال   .التزام الموظف 
ع أد التنافس والتساب بین البنوك المتواجدة في مناط الأف شور لجذب المزد من العملاء  إلى تشج

عة ومصدر الأموال، نظرا لما تذره علیهم من  ة لطب غیر  مداخیلعض موظفي البنوك على عدم إعطاء أهم
ة رؤوس أموالهم  قاء ملك ة استثماراتهم إلى تفضیل  حاولون حما ة، وهذا ما یدفع الرأسمالیین الذین  عاد

ات في البنوك الموضوعة في المصارف مجهولة  عن علم الجمهور، إلا أن مثل هذه التصرفات تتلقى صعو
حث عن مصدر الأموال المشبوهة هذا من جهة، ومن جهة )الفرع الأول(التي تعتمد على أنظمة صارمة قي ال

                                                 
قظة والحذر الذ أقره المشرع الفرنسي في - 20 قا لمبدأ توخي ال افحة  ،614- 90القانون رقم من  15 المادة تطب م المتعل 

ض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ات تبی موجب القد تم تعدیل هذا  .L.563-4 du CMFقابلها نص المادة . عمل لنص 
  :نون التاليلیتم إلغاء هذه المادة في القا     Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 5 JORF 14 mai 1996 :القانون التالي

Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001. 
Disponible sur le cite suivant :www.legifrance.gouv.fr. 

ة فیینا لعام  05المادة الخامسة : راجع في ذلك - 21 ة والثالثة من اتفاق لتي صادقت علیها الجزائر ا 1988الفقرة الأولى والثان
افحة 1995جانفي  28المؤرخ في  41- 95مرسوم رئاسي رقم   موجب ة الأمم المتحدة لم ، المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاق

ة المواف علیها في فی المخدرات والمؤثرات العقل  15 صادر في  07، ج ر عدد 20/12/1988نا بتارخ یالاتجار غیر المشروع 
  . 1995فبرایر 

ة رقم  -  22 ات مجموعة العمل المالي من  10راجع التوص ل الإرهاب )فاتف(توص افحة غسل الأموال وتمو ة لم ، المعاییر الدول
  .14ص، FATF( ،2012(وانتشار التسلح

     Contact@fatf-gafi.org:على البرد التالي

ل الإره: ذلك  افحة غسل الأموال وتمو م المشترك، م افحة غسل الأموال اب، الجزائر، تقرر التقی م المشترك، م تقرر التقی
ا، حالة الجزائر،  ل الإرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفرق سمبر  01وتمو         .76-75، ص ،2010د

    info@menafatf.Org :الإلكترونيعلى البرد 
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ة ات مصرف ة تفرض قواعد في طرقة فتح حسا ات )الفرع الثاني(ثان العمل ام  ة الق ، الأمر یجعل من الصعو
ل حرةال ة    .    مصرف

ات المشبوهة: الفرع الأول عة العمل متا   .والإخطار عنها الالتزام 
قوم البنك   ة التي یزاولها البنك، والتي  ة المصرف ات المال افة العمل ات المشبوهة  یندرج ضمن العمل

ار لصالح العمی ارها شخص اعت اعت ة بإجرائها  ة وغیر المال انت أعمال غیر أو المؤسسات المال ل، حتى إذا 
ة   ).23(مصرف

ةقع على البنوك وغیرها من المؤسسات الم لاغ صرف الإ ة المشبوهة، لكن إذا  التزام  ات المال عن العمل
لاغ، قد  العمیل، وعند تقاعسها عن هذا الإ لاغ تسأل عن جرمة إفشاء السّر المصرفي الخاص  الإ قامت 

ضي الأموالتسأل عن حجب معلومات عن السل ، لذلك یجد )24(طات المختصة وعرقلة التحقی والتعاون مع مب
لاغ لاغ وعدم الإ   .المصرف نفسه بین موقفین ما بین الإ

ه الح لهذه السلطات )25(ل من المشرع الجزائر والمشرع الفرنسي استثناءا وضعلذلك فقد  منح ف  ،
العملاء دون أن الإطلاع لاغ عن وجود ون هناك جرمة إفشاء لسّر مصرفي على المعلومات المتعلقة  ، والإ

ه فیها ات مشت   .عمل
لاغ، حیث أن القانون  ة الإ ل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائر موقفا واحد اتجاه عمل اتخذ 
ة تكون مشبوهة وذلك  ات مصرف ة عمل ة یر أنها مشتبهة أو أ ة عمل لاغ عن أ الفرنسي نص على وجوب الإ

لاغات وتسمى هذه الهیئة ب  ما  09التي تم إنشاؤها في   TRACFINإلى الجهة المختصة بتلقي هذه ال
ة التي تنتمي إلى هذه المجموعة إلى إنشاء 2006لتتف سنة  ،)26(1990 ة TRACFIN الدول الأورو دول

ة TRACFINتراقب أعمال مختلف  لجزائر فقد أنشأ هیئة أما المشرع ا ،للدول الأعضاء في المجموعة الأور
ة الاستعلام المالي 2002في سنة  لاغات وتسمى خل   .تختص بتلقي هذا ال

                                                 
، أشرف الشافعي، العدالة ف -  23 ة لجرائم غسل الأموال، دار العدالة، القاهرة، أحمد المهد   . 85، ص2006ي المواجهة الجنائ
ص  إبراھیم الوفا محمد أبو الوفا، إبلاغ البنوك عن العملیات المشبوھة بین الالتزام والمسؤولیة في القانون المقارن والفقھ الإسلامي، -24

  .24ص ، ArabLawInfoقانون العربيالدلیل الإلكتروني لل: منشور على الموقع التالي .48- 01ص
25- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire : Institution-Comptes-Operations-
Services, 6éme édition, LITEC, Paris, 2005, p120. 
26 - DEFINS Philippe et ROBERT Hervé, TRACFIN: Quelles prérogatives pour quelle mission ?, 
colloque sur : La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, centre 
français de droit comparé, volume09, colloque du 01 décembre 2006, société de législation 
comparée, Paris, 2007, P143 
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ض الأموال  01- 05المعدلتین من القانون رقم ) 27(20و  19الرجوع إلى نص المادة المتعل بتبی
افحتهما ل الإرهاب وم ة من تمو موجب  01- 05من القانون رقم  19، نجد المادة )معدل ومتمم(والوقا المعدلة 

افحتهما 02-12من الأمر رقم  10المادة  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا معدل (المتعل 
ة والمؤسسات والمهن ) ومتمم تمثلون في المؤسسات المال ام بهذا الإخطار و تعدد الأشخاص الذین لهم صفة للق

ة المنصوص علیها في المادة  موجب نص المادة عل 5و 04/4غیر المال من  04ى التوالي المعدلة بدورها 
موجب المادة  02- 12الأمر رقم  ض الأموال  06- 15من القانون رقم 02والمعدلة  ة من تبی الوقا المتعل 
افحتهما   ).28(وم

ات مشبوهة تتعل  غ إلا إذا تأكد من وجود عمل التبل قوم  عملائه، فإنه لا  حرصا على علاقة البنك 
ض ان حجة یتمسك بها موظف البنك لتبرر إخلاله  بتبی ل في الكثیر من الأح ش الأموال، وهذا الأمر قد 

غ عند وجود شك،  التبل عض الدراسات التي أجرت في العدید من الدول التي تأخذ  غ، لأنه أثبتت  التبل الالتزام 
غ ع)29(أن مردودیته ضئیلة   .ند وجود شك قو ، ولهذا تفضل الدول اعتماد أسلوب التبل

عد  ة، لكن لا مانع من الإخطار  ات المشبوهة قبل تمام العمل فالأصل أن یتم الإخطار عن هذه العمل
ه المادة  ل الإرهاب، وهو ما نصت عل ض الأموال أو تمو تمامها متى تبین للمخطط أنها تنطو على شبهة بتبی

موجب نص ا 01-05من القانون رقم  2فقرة  20 ة  06-15من القانون رقم  09لمادة المعدلة  الوقا المتعل 
افحتهما على أنه ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو مجرد وجود الشبهة :"...من تبی ام بهذا الإخطار  تعین الق و
عد إنجازها ات أو     ...".حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العمل

مجرد  غ لا ینتهي  التبل ض الأموال، ذلك أن  ما أن التزام موظف المصرف  ات تبی عدم نجاح عمل
حث عن البدیل من أجل تكرار محاولته  ه إلى ال عاد الشخص من نطاق التعامل معه یدفع  الاقتصار على است

، لذلك التعدیل الجدید للمادة  ام  20في قطاعات أخر الق لاغ عن المحاولة  رة جدیدة، وهي واجب الإ ف أتى 

                                                 
موجب نص المادة  02-12من القانون رقم 10موجب المادة  01- 05رقم  من القانون  20تم تعدیل نص المادة  -  27 والمعدلة 
ما  06-15من القانون رقم  09 افحتهما، وجاء نص هذه المادة  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا المتعل 
ام المادة :"یلي أح ة، یتعین على الخ 32دون الإخلال  ة من قانون الإجراءات الجزائ ل عمل لاغ الهیئة المختصة  اضعین، إ

ض الأموال و ه أنها متحصل علیها من جرمة أو یبدوا أنها موجهة لتبی شت أموال  ل الإرهاب/تتعل    .أو تمو
عد إنجازها ات أو  مجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العمل ام بهذا الإخطار  ق تعین ل   .و

ات المشبوهةیجب على الخاضعین إ اقي بدون تغییر...( لاغ الهیئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمل المرجع . )..."ال
  .الساب

مس هذین الفقرتین 06- 15إن تعدیل الموجود في القانون رقم  -  28   .لم 
29 - BROYER Philippe, Droit bancaire, op-cit, p 355. 
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ة، فهو یلز  ات، وهو ما بهذه العمل ة محاولة لإجراء هذه العمل م الخاضعون لهذا الالتزام بوجوب الإخطار عن أ
  .من نص هذه المادة 03فهم من الفقرة 

ام موظف المصرف بواجب الإخطار ولكن إلى جهة غیر مختصة، ففي حالة  ن الاستناد ق إلى ما م
ه ومعدلة بنص المادة  02- 12مر رقم الأمن  10 المادة ة، معدل01- 05قانون رقم المن  20المادة  نصت عل

افحتهما 06-15من القانون رقم  09 ل الإرهاب وم ض الموال وتمو ة من تبی الوقا التي جاء فیها ، المتعل 
ارة لاغ الهیئة المتخصصة یجب ...:"ع  "..... ات المشبوهةعملعن محاولات إجراء العلى الخاضعین، إ

التالي عندما استعمل ال  ان لغیر الهیئة و عني ذلك أنه في حالة  ارة الهیئة المتخصصة  مشرع ع
ون لغیر الجهة المتخصصة  لاغ أن  ون الإ سمح  ان یرد أن  ون جرمة، وحتى أنه لو  المتخصصة 

ارة  ة  ، وهو ما"الهیئة المتخصصة أو غیرها"لاستعمل ع اف فعله، وهذه حجة  ا للم  عتبر مرتك أنه  لقول 
لاغمتین جر ل ذا عن جرمة إفشاء السّر المصرفي جرمة عدم الإ ات مشبوهة، و   .عن وجود عمل

ان مؤسسا، فإن مآله هو الوصول  غ فإن هذا الأخیر إذا  عة الجهة التي تتلقى التبل انت طب ومهما 
عی تحقی الهدف المنش ا قد  ثرة هذه القضا ه، إلا أن  ة المختصة للفصل ف ان للجهة القضائ ود منها، لهذا 

وك التي یتم التأكد من  غات، حتى لا تصل إلى القضاء إلا الش ة لغرلة هذه التبل من الأجدر تكلیف هیئة مناس
  .صحتها

ة وفقا للقانون  مالالتزا: الفرع الثاني ات مصرف   .فتح حسا
لة بها، لكن الم ة مش ة، ولا توجد أ ة قانون ة فتح حساب مصرفي عمل ل یتمثل في حالة تعتبر عمل ش

م أو  نص القانون على وجود الاستعلام عن الشخص قبل فتحه حساب مصرفي أو دفتر أو حفظ سندات أو ق
ح فتح هذا الحساب أو الدفتر بدون  ص ذلك  ، و ة علاقة عمل أخر صالات أو تأجیر صندوق أو رط أ إ

عاقب علیها القانون  ة الشخص جرمة    .الاستعلام عن هو
موجب المادة  01-05من القانون رقم )30( 07ام المشرع الجزائر في نص المادة لذلك ق  04المعدلة 
افحتهما 02- 12من الأمر رقم  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو قابلها نص المادة )معدل ومتمم(المتعل بتبی ، و

                                                 
ة من  02-12مر رقم الأمن  04موجب المادة  01-05قم القانون ر من  07لقد تم تعدیل نص المادة  - 30 الوقا المتعل 

افحتهما ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو التالي)معدل ومتمم(تبی من القانون رقم  07تعدل وتتم المادة :"، وجاء نص المادة 
ور أعلاه،  2005فبرایر سنة  06المواف  1425ذ الحجة عام  27المؤرخ في  05/01 أتيوالمذ ما    :وتحرر 

ة  یتأكدوا نیجب على الخاضعین أ: 7المادة " عة النشا وهو ما یخصه، قبل فتح  زائنهممن موضوع وطب ل ف نهم،  وعناو
ة علاقات أعمال أخر  ة أو رط أ أ عمل ام  صالات، أو تأجیر صندوق أو الق م أو إ . حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو ق

اقي بدون تغییر( س المادة ").ال ة العمیل وإنما هناك المواد  07ول التعرف على هو - 05من القانون رقم  9و8وحدها التي تلزم 
موجب نصوص المواد  01 ر 02-12من القانون رقم  6و5والمعدلة     .السالف الذ
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ض الأموال في فرنسا، بتجر 614-90من القانون رقم ) 31(12 افحة تبی م ة فتح الحساب المتعل  م عمل
ة الشخص الفاتح للحساب ظروف تتعل بهو   .وذلك في حالة اقترانها 

ات السّ بین قاعدة سّ یجب التمییز  ین الحسا ة و ات المصرف رة رة، إذ ینصرف مفهوم سّ رة الحسا
المحافظة على أسّ  ة إلى التزام البنك  ات المصرف ة في علاقاتهم رار عملائه ومراكزهم ومعاملاتهم المالحسا ال

  .مع البنك من إطلاع الغیر علیها دون مبرر مشروع أو مسوغ قانوني
ات السّ  ات أما الحسا الحسا ة للعمیل  ق ة الحق الهو ة من التعرف  ات الخال رة فهي تلك الحسا
ة ة-المجهولة أو غیر الاسم ات الرقم ة أو زائفة -)32(الحسا أسماء وهم ات  ب المصرفي ، والحسا)33(والحسا

ات العبور) 35(، الحساب الائتماني)34(المزدوج ذا حسا   .و
ة سهلة الأداء، نظرا لعدم سماح البنوك  ات السّرة لد البنوك لأنها عمل وعادة ما تستخدم هذه الحسا
تهم أو الاستعاضة عن ذلك بتفوض المودعین لغیرهم الذین یتسترون  ات أو هو الكشف عن أصحاب الحسا

عض الأنشطة المعلنة مثل وراءهم  استخدام الأموال المحولة لهم في أداء  قومون  واجهة للتعامل، حیث 
  ).36(المساهمة في المشروعات التجارة

ة التحقی قبل فتح الحساب المصرفي هم العاملین في المؤسسات الم عمل ةفالقائم  رها  صرف التي ورد ذ
ر 07في المادة    .السالفة الذ

ة وفقا لنص المادة إقرار شمل  ات مصرف منع فتح حسا ر شقین 07البنك  الأول یتمثل : السالفة الذ
ات القائمة لدیها عند سران  ة بهذه النصوص بإغلاق الحسا ام البنوك أو هذه المؤسسات المخاط ة ق في إلزام

أسماء مزورة ة أو  أسماء مجهولة أو وهم   . إلخ....هذا القانون والتي تكون قد فتحت 
                                                 

موجب القانون التالي -  31   :وقد تم إلغاء هذه المادة وتم استبدالها 
Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 
32 - AUBERT Maurice, KERNEN Jean-Philippe, SCHONLE Herbert, le secret bancaire suisse,op-
cit, p407-409. 
33 - REMILI Ahmed, Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les institutions, 
entreprise et individus ? », Institut National de Criminalistique et de Criminologie/CGN, conférence 
à L’ENA d’Alger, 2005, p10. 
34 - AL-REBDI A. Rahman, le blanchiment d’argent techniques et méthodes, mémoire pour 
l’obtention d’un diplôme d’analyse des menaces criminelles contemporaines, centre de recherches 
des menaces criminelles contemporaines, MCC, Paris, 2000, p56. 

ات غسیل الأموال في النظام القانوني الأردني -35 عمل ة وعلاقتها  ضین، السرة المصرف دراسة -إلهام حامد عبد المنعم المب
رة لنیل -مقارنة ا، جامعة مؤتة، الأردن، ، مذ درجة الماجستیر في القانون، تخصص القانون الخاص، عمادة الدراسات العل
  .81، ص 2004

م حسام الدین الأحمر،  - 36 ة، منشورات الحلبي وس ات الدول ة والاتفاق افحة غسیل الأموال في ضوء التشرعات الداخل م
ة، لبنان،   .37، ص 2008الحقوق
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ات، إعمالا لنص  فتح مثل هذه الحسا أن لا تقوم في المستقبل  أما عن الش الثاني فیتمثل التزامها 
ة ات مصرف منع فتح حسا   .القانون الذ 

ل قد یواجه العامل في القطاع المصرفي عند الحدیث ة  إلا أن هناك مش الخدمات البن سمى  عن ما 
ارة عن خدمات موجهة  اسي والاقتصاد فقط"للفئة الثرة الخاصة، وهي ع ، "الأثراء وأصحاب النفوذ الس

صل إلى ملیون  ه إیداع مبلغ ضخم، قد  ن العمیل في هذه البنوك من فتح حساب مصرفي یجب عل وحتى یتم
ان في  ات العمیل مع البنك وفي أ م ون مسئولا عن عمل دولار أو أكثر، یتم تعیین مسئول خدمات خاصة 

  .العالم
التوفی بین المصالح  قوم المسؤول  ة بین العمیل ومسؤول الخدمات الخاصة، و تنشأ علاقة شخص
ن له من خلال  م ما  قا لمزد من الخدمات والإیرادات للبنك،  المتعارضة بین خدمة العمیل وخدمة البنك تحق

ار  اعت ض الأموال، و ات تبی ة لإنجاح عمل ط الرقاب أن أصحاب هذه الأموال من ذو خبراتهم تفاد الضوا
ه الأسئلة إلیهم ة یجدون حرجا في توج   .النفوذ، فإن مسؤولي الخدمات البن

ه الأسئلة التي  قة فمن ح البنك الامتناع عن تنفیذ أوامر العمیل لمدة معینة، أو توج إلا أنه في الحق
ه ة للاستعلام عن مصدر ووجهة الأموال، وهو ما دعت إل   :ل من یراها مناس

مة رقم - ي في  97-2001التعل سمبر  04الصادرة عن البرلمان الأورو مة رقم  2001د المعدلة للتعل
ض الأموال، 1991جوان  10الصادرة في  91-308 ة من استعمال القطاع المالي بهدف تبی الوقا ، المتعلقة 

عة   ).37(وذلك من خلال مادتها السا
ة رقم -   ).38(اليلفر العمل الم 05التوص

ون لموظف البنك الامتناع عن تنفیذ أوامر العمیل، إلا إذا  ه فإنه وحسب المشرع الجزائر فلا  وعل
موجب نص المادة  الاعتراض، وذلك  غات  لفة بتلقي التبل  01-05من القانون رقم  16أشعر من قبل الهیئة الم

افحت ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا غي لموظف المصرف )معدل ومتمم(هماالمتعل  ، لهذا ین
فسر  الإجراء المتخذ في مواجهته، حتى یتم الفصل في التجمید ، وهو ما  حرص على عدم علم العمیل  أن 

  ). ساعة 72(وضع حد أقصى للتجمید
قوم بها وتمت إدانته من قبل الجهات ات التي   وفي حالة تأكد الشبهات حول هذا العمیل وحول العمل

العمیل قطع علاقته  قوم  ة المختصة، فإنه من ح موظف المصرف أن   . القضائ

                                                 
37 - JEREZ Olivier Le blanchiment de l’argent, 2 ème  édition, revue banque Edition, Paris, 2003, 
p206. 
38 - GAFI, les quarante recommandations du GAFI 2003(incorporation des amendements d’octobre 
2004). en ligne sur le cite web : http// : www.fatf-gafi.org 
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حث الثاني مات والأنظمة المقررة في المؤسسات : الم التعل التزام موظف المصرف 
ة   .المصرف

ض الأموال، حیث تستغل هذه  ة دورا هاما في تسهیل ارتكاب جرمة تبی تلعب المؤسسات المصرف
اغة مجموعة من النصوص المؤسسات في توظی المجتمع الدولي إلى ص ف واستثمار أموالها، هذا ما دفع 

ض  افحة ظاهرة تبی اسات وإجراءات تهدف إلى تعزز دور النظام المالي في م ات تحو في جعبتها س والاتفاق
ار الموظفین والتعامل مع البن)39(الأموال طة عند اخت قواعد الحذر والح وك ، عن طر التحلي 
  ).المطلب الأول( الأخر 

ستخدمها مرتكبو هذه  ة التي تقدمها البنوك هي أكثر الطرق التي  ات المصرف تعتبر الخدمات والعمل
ة عن طر إیداعها في أحد المصارف ثم في مرحلة  ض الأموال إخفاء العائدات غیر الشرع ن لمب م الجرائم، ف

لها إلى أحد البنوك الموجو  قوم بتحو ة  ة التعامل الماد مع تال عمل ة  دة في الخارج مثلا، وتسمى هذه العمل
ه، ولتفاد ذلك یجب على البنك )40(النقود السائلة ، من هنا یجد المصرف نفسه في وسط الحلقة دون أن ینت

ة التي تسا مات المقررة في النصوص القانون التعل التصد لمثل هذه الجرائم من خلال الالتزام  ادرة  هم في الم
ة   ).المطلب الثاني(حسن سیر المؤسسات المصرف

طة والحذر اتجاه المستخدمین والبنوك الأخر : المطلب الأول الح   .الالتزام 
ض الأموال،  ات تبی قاعدة اعرف عمیلك من أهم البنوك التي تساهم في عمل تعتبر البنوك التي لا تأخذ 

فضلون التعام الغ ضخمة من مما یجعل من أصحاب هذه الأموال  ل م استغلالهم لهذه الأوضاع وتحو ل معها 
ة غ علیها صفة الشرع ص مبدأ اعرف عمیلك مما  ان لازما على . هذه البنوك إلى بنوك أخر تأخذ  لهذا 

طة والحذر تجاه غیرها من البنوك ام )الفرع الأول(البنوك تحر الح قوم البنك المستقبل لهذه الأموال الق ، ولكي 
ه أن بواج طة والحذر في علاقاته مع العملاء وغیره من البنوك، فیجب عل اته التي تقتصي منه تحر الح

ة فاءة ونزاهة عال مستخدمین ذات  ون مدعما    ).الفرع الثاني( حرص على أن 
طة والحذر اتجاه البنوك: الفرع الأول   .الح

حتاج إلى ما بینها أمر بدیهي لا  من في مد  عتبر تعامل البنوك ف ل  شر أو اتفاق، إلا أن المش
ات المشبوهة شف العمل ع الإجراءات التي تسمح    .ون هذه البنوك تسهر على تطبی جم

                                                 
39- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, Thèse pour l’obtention du diplôme de 
doctorat en droit, spécialité : droit privé et sciences criminelles, faculté de droit, des sciences 
politiques, économiques et de gestion, Université de NICE SOPHIA-ANTIPLIS, Paris, 2009, p17. 
40 -CUTAJAR  Chantal, La description du processus de blanchiment, Centre du droit de 
L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites », Institut Européen d’Etudes Commerciales 
Supérieures (IECS), presses universitaires de starsbourg, Strasbourg, 2000, p22. 
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ض الأموال عند تلقیها  ة من تبی ون هذه البنوك محترمة لالتزامات الوقا أ حال من الأحوال  عفي  لا 
لات من عمیل ینتمي إلى بنك موثوق منه ام بواجب التحق من  -حترم لالتزاماتهم-تحو الاستغناء عن الق

س لبنك العمیل إسناد هذه المهمة للبنك المتعامل معه عاده عن الشبهات، ول ة العمیل واست   ).41(مصداق
غي  قة أن البنوك عندما تتمتع بثقة وتتعامل مع بنوك تتمتع بنفس الثقة، فلا ین ارة السا قصد من وراء الع

ض الأموال، إنما یجب العمل أن تتحول  ات تبی ن أن تستغل في تسهیل عمل م هذه الثقة إلى نقطة ضعف، 
م الدولة  عد خروجها من إقل ة الأموال حتى  ع حر ل عقلاني، لأن ذلك من شأنه السماح بتت ش على استغلالها 

انت بها هذه الأموال   .  التي 
ات فر العمل یجب أن یتم تجنب التعامل مع البنوك التي تتوا م لا تحترم ولا تأخذ بتوص جد عل أقال

ض الأموال)GAFI(المالي أخر في تبی طرقة أو    .، لأن هذه الأخیرة تساهم 
قام بوضع قائمة لهذه الدول غیر المتعاونة والتي یرمز ) GAFI(تجدر الإشارة أن فر العمل المالي

ار  25وتم تحدیدیها وفقا لـ ) P.T.N.C(لهابـ تم مع استمرار، و وضع لهذا الغرض، وأن هذه القائمة تتغیر 
لما تتطلب الأمر ذلك   ).42(تجدیدها 

ة رقم  ه التوص ك على ما نصت عل ات فر العمل المالي 18ناه والتي تأكد على ) GAFI(من توص
طة والحذر عند التعامل مع البنوك والامتناع عن التعامل مع البنوك الصورة  ون لها وجوب أخذ الح التي لا 

  ).43(وجود ماد
ة العمیل،  ات العبور، یجب على موظف البنك التأكد من صحة الوثائ المثبتة لهو ما یخص حسا ف
ة  ات المصرف اشرة من الحسا ستفیدون م طة والحذر اللازمة اتجاه العملاء الذین  افة إجراءات الح وأنهم اتخذوا 

قوم بنك ال ة عملائه في حالة تم طلبها من قبل للبنك المراسل، على أن  م المعلومات المتعلقة بهو عمیل بتقد
  ).44(البنك المراسل

الضرر،  م معلومات، فأصیبت بذلك المصلحة العامة  ون مسؤولا إذا رفض تقد ن للبنك أن  م لذلك 
ة ذلك العمیل ولكن لم یبلغ عنه، فهنا  ان على علم بوضع ة البنك، لأنه  تغلیب المصلحة العامة هنا تقع مسؤول

ة للفرد   ).45(على المصلحة الخاصة والشخص

                                                 
41 - CUISSET André, PONS Noël, le blanchiment d’argent, Est-il possible d’identifier les circuits !, 
revue banque magazine,N°609, France, décembre 1999, p27. 
42 - Voir : - GAFI, Liste mise à jour des PTNC, 10Juin 2005.www.fatf-gafi.org. 
               - GAFI, Liste mise à jour des PTNC, 10Juin 2006.www.fatf-gafi.org. 
43 - GAFI, Les quarante recommandations, op-cit. 
44 - BROYER Philippe, Droit bancaire, op-cit, p142. 
45 - BOULOC Bernard, « secret professionnel », Recueil N°7, Répertoire de travail, Dalloz, France, 
1977,p 08. 
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ة في تفاد إنشاء البنوك لعلاقات مع غیرها من البنوك غیر  د هذه الإجراءات والتدابیر على الرغ تؤ
ة رقم  ه التوص ما قالت  عني التوقف عن التعامل مع البنوك المشبوهة، إلا أنه تدارك ذلك  18النزهة، والأخذ 

ة رقم  النص على وجوب التشدد ) GAFI(التي اكتفى من خلالها فر العمل المالي) 46(21من خلال التوص
انت متواجدة  ل البنوك حتى ولو  طة والحذر، وذلك من خلال إجراء عام ینطب على  شأن تطبی واجب الح

تمثل هذا الإجراء في التزام الحذر ا م غیر المتعاونة، و عض علاقات العمل الدول والأقال ما یخص  لخاص ف
ون لها سبب اقتصاد أو سبب مشروع ظاهر  .التي لا 

الح: الفرع الثاني   .ة والحذر اتجاه المستخدمینطالالتزام 
اشر  م اتصاله الم ح العملاء  اشرة  ون على علاقة م ه المستخدم الذ  ة الدور الذ یلع تظهر أهم

ة المستخدم الإ ان الطرف الآخربهم، في إم ثرة . طلاع على مختلف جوانب العلاقة التي ترط البنك  لكن 
ل المطلوب  الش ل ما یجر من حوله  عاب  ن من است ة قد تحول دون التم ات البن هؤلاء العملاء والعمل
نهم من التأق ض الأموال قد م ات تبی ه منفذو عمل اء الذ أضحى یتسم  ه، أضف لذلك الذ لم والمرغوب ف

طة بهم   .سرعة مع الظروف المح
ة وضعف المهارات لد الأعوان المالیین صفة خاصة، ) 47(عتبر انعدام الخبرات المال في البنوك 

التالي ستكون الفرصة  ض أموالهم، و صفة عامة، عاملا مشجعا للمجرمین الذین یرغبون في تبی والقطاع المالي 
اتهم   .سامحة لهم في تحقی عمل

المقابل هذا ما  مستخدمین أكفاء، وهو ادفع البنوك  لعمل على مواجهة هذا الأمر عن طر الاستعانة 
ه فر العمل المالي ة رقم ) GAFI(ما أشار إل ا من )48(15من خلال التوص ضا مجلس أورو ه أ ، وأشار إل

اته الصادرة في  ون الأعوان المالیین عل)49(1980جوان 27خلال توص أسالیب ، لذا یجب أن  ة تامة  ى درا
ونوا قادرن على  ة، وأن  ستحدث من وسائل لإخفاء مصدر الأموال غیر الشرع ض الأموال، وما  ومراحل تبی
قظتهم أثناء  ة المشبوهة، وهذا ما یتطلب ضمان نزاهة الأعوان المالیین وحرصهم و ات المصرف شف العمل

وا أن أ ته اتهم، فعلیهم أن یدر ة لهمأدائهم لواج عة الجزائ لفهم مناصبهم والمتا   .اون منهم قد 
قة إلا تعبیر عن ولاء الأعوان المالیین ل ة ما هي في الحق شغلهم، وانعدام هذه فالنزاهة المطلو لبنك الذ 

سبب الإهمال أو الإغراء المالي أو حتى ضغط  ل خطرا على البنك لأن مثل هؤلاء الموظفین  ش النزاهة 

                                                 
46- GAFI, Les quarante recommandations, op-cit. 

ة  -  47 ة وتتلخص وظائفهم الأساس عملون في المؤسسات المال ة الذین  الأعوان المالیین، أعوان البنوك والمؤسسات المال قصد 
ة على مستو هذه المؤسسا ات والخدمات المال مختلف العمل ام  ةفي الق   .ت المال

48 - GAFI, Les quarante recommandations, op-cit. 
49 - JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent….., op-cit, p172. 
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سهولة  لها  عد ذلك من تحو ن  سمح بتسرب الأموال ذات المصدر غیر المشروع إلى البنك، لیتم التهدیدات س
  .إلى دول أخر مستغلا هذه الثغرات

ح من الواجبلذل   :ك أص
ینهم من تقصي - ة، من أجل تم ا للعاملین في القطاعات المصرف ا وعالم ة محل عقد دورات تدرب

ضون لإخفاء مصدر أموالهم  .واكتشاف الحیل والألاعیب المختلفة التي یلجأ إلیها المب
ة الكشف عن المعاملات التي تثیر الشبهات أو ال- ف وك في یجب تدرب العاملین على  مش

ن الاستدلال بها  م التوصل إلى القرائن التي  ذلك تدرب العاملین على الطرق التي تسمح لهم  مشروعیتها، و
ة   ).50(على شبهات الجرمة الاقتصاد

ة المتخصصة في المیدان المالي - ن الأجنب ن مع هیئات التكو ضرورة التعاون في مجال التكو
متخصصین وخبراء مال   .یین دولیین في المجال المصرفيوالاستعانة 

ة: المطلب الثاني مات المقررة لحسن سیر المؤسسات المال التعل   .الالتزام 
سي لتور العدید من  ات في الكثیر من الدول السبب الرئ عض العصا عتبر النفوذ المالي الذ تمتلكه 

ات، وهو ما فتح أمامها المجال للحصول على  اوثائ ومستندات مزورة تستخدمه المسئولین مع هذه العصا
ة لهذه الأموال  لات المصرف ة وإجراء التحو لات المصرف ة والحصول على التسه ات المصرف للسفر وفتح الحسا

  .ل حرة
ام التشرع المصرفيبعلى الموظفین في القطاع المصرفي لذلك فرض المشرع  أح الفرع (وجوب الالتزام 

ما ألزمه)الأول ض الأموال نظرا للتطور التكنولوجي الذ بوضع ن م،  ات تبی شف عن عمل ظم تساهم في 
ه التعامل  ، وفرض جزاءات نتیجة إخلال موظفي المؤسسات )الفرع الثاني(في المجال المصرفيوصل 

ض الأموال التصد لجرمة تبی طة  التزاماتهم المرت ة    ).الفرع الثالث(المصرف
االالتزام : الفرع الأول ع المصرفيأح   .م التشر

ام التشرع المصرفي، ن في القطاع المصرفي احترام یالعاملجب على ی منع أ تصرف ما في ذلك أح
ض الأموال من إخفاء أو تمو ات تبی مساعدة المتورطین في عمل أخر  طرقة أو  قوم  الأموال  همن شأنه أن 

ضة، لذا نجد المادة  ل الإرهاب ا 01-05من القانون رقم  06المب ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا لمتعل 
افحتهما   :، تنص على)معدل ومتمم(م

                                                 
ة،  -  50 رة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص قانون دولي وعلاقات  محمد قسم ض الأموال، مذ افحة تبی ة لم الجهود الول

ة الحقو  ل ة،    .121، ص2007ق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، دول
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م، بواسطة وسائل الدفع وعن طر "  فوق مبلغا یتم تحدیده عن طر التنظ ل دفع  یجب أن یتم 
ة ة والمال   .  القنوات البن

م ات تطبی هذه المادة عن طر التنظ ف   ."تحدد 
ام  أضف إلى ما نصت ه أح موجب نص المادة  01-05من قانون رقم  31المادة عل من  10معدلة 

افحتهما 02-12أمر رقم  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا ، نجد أنها )معدل ومتمم(المتعل 
ام المادة :" تنص على قبل دفعا خرقا لأح قوم بدفع أو  ل من  غرامة من  06عاقب  دج  500.000أعلاه، 

  ."دج5.000.000إلى 
فوق مبلغ عدم مثل الالتزام المفروض على عات موظف المصرف في تو دج إلا  50.000قبول دفع 

ة قا لنص المادة ) 51(بواسطة أحد وسائل الدفع الكتاب المحدد للحد  442- 05من المرسوم التنفیذ رقم  02تطب
ات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الد ةالمطب على عمل ة والمال   . فع عبر القنوات البن

ر 442-05التنفیذ رقم  تم إلغاء المرسوم ، )52(289-06رقم  التنفیذ موجب المرسوم السالف الذ
ة  قي فراغ قانوني إلى غا  02، والذ رفع في المادة )53(181-10رقم  التنفیذ صدر المرسوم أین، 2010و

  .   دج500.000منه المبلغ إلى 
ضا المادة  وهو ما نصت ه أ ة  12من قانون  14عل ل ، حیث ألقت على هذه المؤسسات 1990جو

ام أحد  نطب ذلك على ق ة التي تثور حولها الشبهات، و ة والمصرف ات المال والبنوك واجب الإفصاح عن العمل
ة تزد عن مبلغ قدر  ة مصرف عمل صفة خاصة العمیل العابر أو العمیل غیر الدائم    فرنك،  50.000ه العملاء و

  
  
  
  
  

                                                 
ات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل  2005نوفمبر  14المؤرخ في  422-05مرسوم تنفیذ رقم  - 51 حدد الحد المطب على عمل

ة، ج ر عدد  ة والمال   )ملغى.(2005صادر في  75الدفع عبر القنوات البن
ام المرسوم التنفیذ رقم 2006أوت  30في مؤرخ  289-06مرسوم تنفیذ رقم  - 52 المؤرخ في  422-05، یتضمن إلغاء أح
ة،  2005نوفمبر 14 ة والمال ات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طر القنوات البن حدد الحد المطب على عمل الذ 

  .2006غشت سنة  30صادر في  53ج ر عدد 
ة  13خ في مؤر  181-10مرسوم تنفیذ رقم  -  53 ل ات الدفع التي یجب أن تتم 2010جو حدد الحد المطب على عمل  ،

ة، ج  ة والمال ة  14صادر في  43عدد  ربوسائل الدفع وعن طر القنوات البن ل   .2010جو
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البنك ة    ).54(أو استئجاره إحد الخزائن الحدید
ا فحسب نص المادة  من القانون النقد والمالي الفرنسي، فإنها تفرض الإفصاح  L.563-3أما حال
ة یتجاوز حدها الأقصى  ة عمل من  L.562.2، وهو ما یدخل في مجال تطبی نص المادة €150.000عن أ

ات  القانون النقد   ).55(والمالي والفرنسي، التي تنص على وجوب الكشف على مثل هذه العمل
التالي  اشرة في مساعدة عدم احترام موظف المصرف لمثل هذا الالتزام  و صفة غیر م ساهم ولو 

ونه قد  ه وإخفاء المصدر غیر المشروع لهذه الأموال، إضافة إلى  ض الأموال في تمو المتورطین في جرائم تبی
ض الأموال افحة تبی ه قانون م فرضها عل ة التي    .قام بخرق أحد الالتزامات القانون

ة: الفرع الثاني ر نظام المعلومات   .الالتزام بتطو
ضي  ع مب ة متطور لدیها، ساهم ذلك في تشج ز معلومات نظرا لضعف أنظمة البنوك وعدم وجود مر

اغ الصفة الشر  ة على أموالهم، بل ما زاد في ذلك هو ظهور البنوك ومواقع الأموال إلى استغلال البنوك لإص ع
افحة  ة تعقب وم ة في اقتناء الأموال، مما نتج عنه صعو ات غیر السلك الطل ضا  سمى أ الانترنیت وما 

ات المشبوهة   .العمل
ات سعى المجرمون قصد إخفاء أثر جرائمهم التي تتم عبر بنوك الانترنیت إلى تغییر المعط  ما 

التلاعب في  ات  ، أو عن طر التلاعب بهذه المعط ات أخر معط الموجودة داخل النظام واستبدالها 
ات مغایرة تؤد إلى نتائج مغایرة عن تلك التي صمم البرنامج لأجلها معط   .البرنامج، وذلك بإمداده 

ة الكت م جدیدة لرقا ا لهذه المخاطر سعت البنوك إلى ضرورة ابتداع مفاه انت تجن ة فعالة،  فقد  رون
ة لات البرق ة على التحو ا للرقا ة من أول الدول التي اعتمدت نظاما قوم ، )Wire Transfers(الدولة الاسترال

بیر من بیوت  عدد  ة، على اتصال وثی  زة استرال الة مر وتتلخص طرقة عمل هذا النظام في وجود و

                                                 
ض الأموال 614-90من القانون رقم  14المادة  -  54 العقاب على تبی در الإشارة وتج  .، المرجع الساب- معدل ومتمم-المتعل 

ه المادة  ة المالي و  من قانون النقد R561-10إلى ما نصت عل الفرنسي وهو وجوب التعرف عن العمیل قبل قبول أ عمل
متها  ة تتجاوز ق ه المادة 15000 €مصرف ،  والماليمن قانون النقد L561-5II، إلا في حالة وجود إذن، وهو ما نصت عل
  : لمزد من التفاصیل راجع

-AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS(AMF), prévention contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terroriste et obligations professionnelles du conseiller en investissement financiers 
(11aout2011). P 03. En ligne sur : www.amf-france.org.  
V. Aussi :- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p265.  
Et aussi :- MOSER Damien, blanchiment d’argent et produits dérivés …., op-cit, p52. 
55 - LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, op-cit, p18.                  
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ز  ة مر مثا ز  عتبر هذا المر  Transaction Rapports and(لتحلیل تقارر المعاملاتالصرافة، و
Analysis Center  «Hustrac » ) (56.(  

ة، تتمثل في فال ة أو على معدات أخر غیر مرئ ة إما أن تقع على المعدات الماد جرمة المعلومات
انات و المعلومات و البرامج المخزنة في جهاز الحاسب الآلي أو المنقولة عبر    .الإنترنتمجموع الب

سمى  ون أمام ما  ة، فإننا ن الاعتداء على المعدات غیر المرئ الإجرام " لذلك عندما یتعل الأمر 
ة الإنترنت  ة و التعرض لها المتمثل في الدخول غیر المشروع "المعلوماتي في ش   .(57)إلى أنظمة المعلومات

عض الأسالیب الو لتفاد مثل هذه الاعتداءات  ن اعتماد  ة، وهيم   :قا
ط الوصول - سمى ض ط وصول الأشخاص للأنظمة  :«Accès Control » نظام  یتولى هذا النظام ض

اشرة عند ترك  ة، والمراجعة المستمرة لرموز الاستخدام، ووقف عمل هذه الرموز م والبرامج والمواقع الالكترون
  ).58(الموظف للمصرف

ة - ط المنطق ضمن عدم هو : «Logical Controls »الضوا ستعمل لفحص أنظمة السّرة،  نظام 
شف حالات الاستعمال غیر  ساهم في  ما  حصول اختراقات سواء من الخارج أو من داخل المؤسسة، 
محاولات لتمرر  ام أحد الأفراد مثلا من داخل أو من خارج المؤسسة  المصرح للجهاز المصرفي في حالة ق

ام بها ات المشبوهة أو الق   .العمل
التزاماتهم: لفرع الثالثا ة    .جزاءات إخلال موظفي المؤسسات المصرف

ة انت من البنوك أو غیرها -یتعرض العاملین في المؤسسات المال إلى المساءلة في حالة عدم  - سواء 
ض الأموال، واعتبر المشرع مثل هذه  ه قانونا لتصد لجرمة تبی ة المفروضة عل مات الوقا التزامه بتعل

ه التصرف ض الأموال، وهو ما نصت عل ام ات من قبیل الجرائم الملحقة أو المساهمة في جرائم تبی ل من أح
موجب نص المادة  01-05 من القانون رقم) 59(31المادة  ة  02-12من أمر رقم  10معدلة  الوقا المتعل 

                                                 
ة، أعمال  - 56 ة والاقتصاد ض الأموال، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانون افحة تبی نادر عبد العزز شافي، م

ة الحقوق، جامعة بیروت، الجزء الثالث أعمال المصارف، منشورات ا:المؤتمر العلمي السنو لكل ة، الجرائم المتعلقة  لحلبي الحقوق
  .183، ص2002بیروت، 

57- MARTIN Daniel, Les vulnérabilités des nouvelles technologies de l’information : le 
blanchiment sur Internet, Centre du droit de L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites », 
Institut Européen d’Etudes Commerciales Supérieures (IECS), presses universitaires de starsbourg, 
Strasbourg, 2000, p34-35.       

ض الأموال - 58 افحة جرمة تبی ة لم ة والعر ة، لبنان، -دراسة مقارنة-عبد الله محمد الحلو، الجهود الدول ، منشورات الحلبي الحقوق
 .276، ص 2007

ام " :المعدلة والمتممة على ما یلي 01-05نون رقم من القا 31تنص المادة  -  59 قبل دفعا خرقا لأح قوم بدفع أو  ل من  عاقب 
غرامة من  06المادة   ."دج5.000.000دج إلى  500.000أعلاه، 
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افحتهما ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ر )معدل ومتمم(من تبی ام المادة وأ، السالفة الذ من القانون رقم  32ح
موجب المادة  05-01 ل  02-12من الأمر رقم  10المعدلة  ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا المتعل 

افحتهما الشبهة،)معدل ومتمم(الإرهاب وم الإخطار  الالتزام  ام  والتي جاء  والتي تعاقب على الامتناع عن الق
التالي   :نصها 

متن" ل خاضع  ر وعاقب  ساب معرفة، عن تحر الشبهة المنصوص /ع عمدا و أو إرسال الإخطار 
غرامة من  ه في هذا القانون،  ات أشد 10.000.000دج إلى  1.000.000عل عقو دج دون الإخلال 

ة أخر  ة تأدیب ة عقو أ   ".و
موجب المادة  01- 05قانون رقم المن  33مادة عاقب نص الما   02-12م مر رقالأمن  10المعدلة 

افحتهما ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا لاغ عن وجود الإخطار  ،)معدل ومتمم(المتعل  عن الإ
التالي الشبهة، وجاء   :نصها 

ات " ة والخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمل عاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المال
الشبهة، بوجود ه غرامة موضوع الإخطار  ذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، 

ة أخر 20.000.000دج إلى  2.000.000من  ة تأدیب ة عقو أ ات أشد و عقو   )60".(دج دون الإخلال 

ام المادة ما تنص   ل  01- 05قانون رقم المن )61(34أح ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا المتعل 
افحت ض الأموال  02- 12مر رقم من الأ 10المادة  موجب ةهما والمعدلالإرهاب وم ة من تبی الوقا المتعل 

افحتهما ل الإرهاب وم حیث  ،2015فبرایر سنة  15مؤرخ في  06-15قانون رقم  موجب متممالعدل و الم وتمو
  :جاء في مضمون هذا النص ما یلي

ة والمؤسسات و "  ة الذین یخالفون عمدا عاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المال المهن غیر المال
ل الإرهاب المنصوص علیها في المواد  ض الأموال وتمو ة من تبی صفة متكررة تدابیر الوقا و

رر و10و10و9و8و07 رر  10م رر  10و 1م غرامة من  14و 2م دج  500.000من هذا القانون، 
  .دج10.000.000إلى 

ون المنصوص علیه عاقب الأشخاص المعنو غرامة من و دج إلى 10.000.000م في هذه المادة 
ات أشد50.000.000 عقو    ."دج دون إخلال 

                                                 
ل الإرهاب -  60 افحة غسل الأموال وتمو م المشترك، م ط وشمال الجزائر، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوس: تقرر التقی

ا، سمبر  MENA FATF (GAFIMOAN) ،01 أفرق ، ، 2010د  . 84ص المرجع الساب
ل  02-12مر رقم من الأ 10المادة  01- 05القانون رقم  من 34المادة عدلت  -  61 ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا المتعلقة 

افحتهما ة المفروضة سواء على المعدلة قد  34حیث نجد في نص المادة  ،)معدل ومتمم(الإرهاب وم مة الغرامة المال رفع من ق
عي أو المعنو وهو التعدیل الموجود بهذه المادة   . الشخص الطب
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ة في حالة  ة والمؤسسات والمهن غیر المال عاقب المؤسسات المال فهم من نص هذه المادة أن القانون 
ون الجا شر أن  ر في هذا النص،  ه في المواد السالفة الذ مختصا وفقا ني عدم احترام ما هو منصوص عل

ة للعاملین فیها دون اشترا حصر هذا الاختصاص في فرع معین  م الفعلي الذ تضعه المؤسسات المال للتنظ
ة دون غیره   .من نشا المؤسسة المال

ض  عاقب فقط على التواطؤ أو الـتأمر لارتكاب جرمة تبی بل أكثر من ذلك فالمشرع الجزائر لا 
ة ارتكابها والمساعدة والتحرض على ذلك وتسهیله، وهو ما عبر عنه صراحة من الأموال بل حتى على محاول

موجب المادة  01-05من القانون رقم  02خلال نص المادة  المتعل  02- 12من أمر رقم  02المعدلة 
افحتهما ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو الخصوص إذا ما راجعنا إلى الفقرة )معدل ومتمم(بتبی ا من هذ" د"، و

مسها التعدیل - النص التالي-التي لم    :، والذ عبر عنه صراحة 
ة في ارتكاب أ من الجرائم المقررة، وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على  -د"...  المشار

شأنه ،  فوصف ."ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة أو التحرض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة 
  . )62(الشرك

سي  قوم بذات الفعل، أو بجزء منه، أو بدور تنفیذ فیها، أو بدور رئ فوصف الشرك ینطب على من 
ساهمون في إنجاح  ن أن ینطب على العاملین في القطاع المصرفي عندما  م على مسرح الجرمة، وهو ما 

ة ع سي لإضفاء الصفة الشرع لعبون فیها الدور الرئ ض الأموال و ات تبی لى الأموال وعدم الالتزام عمل
ض الأموال ة للتصد لجرائم تبی مات المقررة في الأنظمة المصرف   .التعل

  خاتمة
التزاماتهم المفروضة علیهم في  نستنتج مما سب الإخلال  أنه إذا ما قام العاملین في القطاع المصرفي 

فة ض الأموال، فإنه سیتحول البنك عن الوظ افحة جرمة تبی ح بذلك أداة  مجال م ص التي وجد من أجلها، ل
  .إخفاء معالم الجرمة

ض الأموال خاصة والجرمة المنظمة  افحة جرمة تبی لتفاد مثل هذا الدور السلبي للبنوك في مجال م
عض الإصلاحات في المجال المصرفي ومن أهمها   :عامة، وجب الاعتماد على 

ة في مختلالتزام الب -         الشفاف مستخدمیهاف علاقتها نوك  ذا  ، و  .مع العملاء، أو البنوك الأخر

                                                 
ات الجزائر  42أما عن تعرف الشرك فقد عرفته المادة  -  62 ا في الجرمة من لم "  :)معدل ومتمم(من تقنین العقو عتبر شر

ل اشرا، ولكنه ساعد  الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیرة أو المسهلة أو المنفذة  شترك اشتراكا م
م، وترك ذلك . "لها مع علمه بذلك ما فعله في القانون القد عرف الشرك  لاجتهاد القضائي حسب لأما القانون الفرنسي الجدید لم 

ام التدخل الجرمي   . أح
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افحة جرمة  -         م لفة  ة الم ین الهیئات الدول ما بینها، و وجوب إنشاء تعاون دولي فعلي بین البنوك ف
ة جوفاء لا تطب على أرض الواقع ارة عن نصوص قانون قى الأمر ع ض الأموال، وأن لا ی  .تبی

ض الأموالت -         ات تبی ة عندما تلعب هذه الأخیرة دورا في إنجاح عمل ة الجزائ  .حمیل البنوك المسؤول
اهرة في مواجهة  -          عض الدول المتقدمة التي حققت نتائج  ذا ، و هذه الظاهرةالاستفادة من تجارب 

ض الأموال وتعرف الناس بها وخصوصا تلك التي تقوم بها ا ات الكبر شف فضائح تبی  .لشر
ة والمهارات للعاملین في القطاع المالي والمصرفي، وإعادة تدربهم  -          ة القدرات الفن ضرورة تدرب وتنم

أحدث الوسائل التي یلجأ إلیها  ة تعرفهم  غ ض الأموال،  ة التطورات التي تحصل في مجال تبی ا لمواك سنو
ض أموالهم افحة هذا النشا غیر المشروع رق ط، وأحدث الالمجرمون لتبی  .والأسالیب لم

ة عامة،  -          ة من شأنه السهر على مد التزام موظفي البنوك والمؤسسات المال إقامة نظام مراق
ض الأموال افحة جرائم تبی صدد م مات والتوجیهات الصادرة  التعل  . وممثلیها 

ات وتجدر الإشارة إلى أن التطبی الصارم           عض الصعو اد یخلو من  ، لمثل هذه الالتزامات لا 
عود السبب في ذلك إلى   :عدة عوامل من بینها و

مي تدار  -         ان التنظ ظهر ذلك من خلال البن اء، و الذ مثل هذه الجرمة من قبل مجرمین یتسمون 
ة عل اغ الصفة الشرع قومون بها من أجل إص ات التي  طرق المتماسك في العمل ى الأموال المتحصل علیها 

ض الأموال، وتواجد الجناة  افحة جرمة تبی م ما یتعل  ة، إضافة إلى نقص تفعیل التعاون الدولي ف غیر شرع
ة خیر دلیل على ذلك   .الضرب

ة المقدمة من -         الخدمات البن عملائه عندما یتعل الأمر  ة علاقته  ة محافظة البنك على شفاف  صعو
ة البنوك الافتراض ة الانترنیت، خاصة عندما یتعل الأمر  ة خلال ش   .التي لا وجد لها إلا على الش

ات  -         عد تنفیذ العمل غ  ا ما تعمد إلى التبل تهرب أغلب البنوك من مسؤولیتها أمام عملائها، إذ غال
ة ة، وهو ما سجل في أغلب البنوك الفرنس   .البن

فل توحید الإجراءات والتدابیر الواجب اتخذها  عدم -         ة  ة والأجنب وجود تنسی بین البنوك الوطن
ض الأموال   .لمواجهة ظاهرة تبی

ض الأموال- ات تبی ة الإجراءات المتخذة طالما أن هناك بنوك أخر تسهل عمل   .عدم فعال
رة العقاب وتشدیده في  وفي الأخیر نشیر إلى أن تطبی         ون أداة ف صلح أن  ض لأموال لا  جرمة تبی

افحة خطر ة في م حل أخیر  مجد سبب ردعي، إلا  ة  ط العقو رة تسل عاد ف هذه الجرمة، ومن ثم فقد وجب إ
ة  شفها من خلال فرض قیود على حر ة منعها و ف یز والاهتمام أكثر على  لعلاج هذه الظاهرة، لیتم التر

ع مصا عها لمعرفة مد مشروعیتهارؤوس الأموال، وتت   . درها، ومنا


